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 قرار لجنة الفصل النهائي
 

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

هـ الموافق 27/07/1443 هـ1443م لعام 1/2022ل/د/3697 256/43
 م28/02/2022

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف عقود خاصة مدنية
 

 الوقائع

 هـ22/07/1443تقدم إلى اللجنة في تاريخ  المدعي وكيل دعوى في أنتتلخص وقائع هذه ال

جاء فيها ما نصه: "أفيد سعادتكم أن موكلي تقدم بدعوى ضد ، المدعى عليه بصحيفة دعوى ضد

( وصدر قرار 39/88) المدعى عليه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وقيد الدعوى برقم

هـ ومضمونه أولا: بطلان الاتفاق بين المدعي 1439لعام  1/2018دل//2319لصالح موكلي برقم 

( وتم 500,000ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي مبلغ خمسمائة ألف ريال ) .والمدعى عليه

هـ. المستندات: قرار لجنة 1440لعام 2019ل.س//1617 تأييد القرار من لجنة الاستئناف برقم

سابقة. عقد أتعاب المحاماة. الطلبات: أطلب من سعادتكم تعويض موكلي الاستئناف في القضية ال

 ".ريال( 100,000عن أضرار التقاضي وقدرها مئة ألف ريال )

( من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تكون إجراءات 65وفي ضوء ما سبق، وبناء على المادة )

صحيفة الدعوى،  عن المدعى عليهإجابة إلى الدائرة حاجة نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابةً؛ وحيث لم تر 

 قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيداً لإصدار قرار فيها.فقد 

 الأسباب

إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي تكبـدها  هدف من دعواه إلى ي يحيث إن المدع

ضد المـدعى عليـه، الصـادر فيهـا القـرار النهـائي للجنـة         (88/39)الدعوى رقم قامة إإلى نتيجة إلجائه 

 هـ.1440 لعام 2019/سل. /1617الاستئناف للفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 

( مـن نظـام السـوق الماليـة حـددت ااتصاصـات لجنـة الفصـل في منازعـات          ينالـلالاث وحيث إن المـادة ) 

الأوراق المالية بالفصل في المنازعات الـتي تقـع في نطـاق أحكـام النظـام ولوائحـه ولـوائ  اليئـة والسـوق          

ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعـدها وتعليماتهمـا في ا ـق العـام وا ـاي، وحيـث إن المطالبـة        

هـي مطالبـة بـالتعويض عـن أتعـاب المحامـاة الـتي بـذلا المـدعي في الـدعوى المحكـوم بهـا             محل المنازعة 

وحيث إن هذه المطالبة تعد مطالبة مدنيـة لا تـدال ضـمن الااتصاصـات المشـمولة بأحكـام        ،لصا ه

مـا اسـتقر    في ذلـ  لا يـثثر  ونظام السوق المالية، فإن الدائرة ترى عدم ااتصاصها بنظر هذه الدعوى، 
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ه عمــل اللجنــة مــن تعــويض المحكــوم لــه عــن أضــرار التقاضــي إذا طالــب بهــا أثنــاء نظــر الــدعوى       عليــ

مــن الطلبــات العارضــة المشــمولة بعمــوم ااتصــاي اللجنــة بتعــويض      عــدّتُ ةطالبــهــذه المن إالأصــلية؛ إذ 

 المتضرر عن الضرر الذي أصابه أثناء نظر الدعوى.

التحقق مـن داولـا في الااتصـاي الـولائي للجنـة،      وحيث إنه يتعين قبل النظر في موضوع الدعوى 

الأمـر الـذي يـتعين معـه علـى الـدائرة التصـدي لـه مـن           ،وحيث إن هذا الااتصاي يتعلـق بالنظـام العـام   

 تلقاء نفسها، ولو لم يلاره أحد ا صوم.  

 ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعدَ المداولةِ نظاماً، قَرَرت الدائرة الآتي:

 الدعوى. عدم الاختصاص بنظر

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


